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لأفريقيا الإقليمي والزراعة الأغذية منظمة مؤتمر

الدور التاسعة والعشرون

2016 نيسان/أبريل 8-4 ديفوار، أبيدجان، كوت

بين القطاعين العام والخاص لتحقيق النمو الزراعي الشامل لشراكاتا

موجز

والمزارعين أصحاا  اييحاتات الصح  ة    يتم الترويج بشكل متزايد للشراكات المبتكرة، التي تضم الشركات التجارية  

والجهات الفاعلة في ايكومات والمجتمع المدني، على أنها آلية لتاسين الإنتاجية ودفحع عجلحة النمحو في قيحاعي الزراعحة      

والأغذية في جميع أنحاء العالم. ويتم الترويج على نياق واسع لهذه المبادرات، التي يشحار إليهحا بالشحراكات بحين القيحاعين      

العام والخاص، على أنها تتمتع بالقدرة على المساعدة في تحويل القياع الزراعي وتحقيحق فوائحد متعحددة يمكحن أه تسحهم في      

.تحقيق التنمية الزراعية المستدامة التي تشمل المزارعين أصاا  ايياتات الص  ة

اعحة للشحراكات بحين القيحاعين العحام      أجرتح  منظمحة الأغذيحة والزر    وتعتمد هذه الوثيقة على نتائج اسحتعرا  دولحي   

. وتهحد  الوثيقحة إلى تسحليل الضحوء علحى الحدرو        2015-2014في مجال الأعمال التجارية الزراعية خلال فحترة   والخاص

المستفادة وتبادل بعض الأمثلة والتجار  ايديثة في استخدام الشراكات بين القياعين العام والخاص لتافيز النمحو الزراعحي   

( الشراكات التي تهد  إلى تيحوير سلاسحل القيمحة    1) في أفريقيا. وقد تم تحديد أربعة أنواع من المشاريع المشتركة:والشامل 

( الشراكات من أجل بناء البنية 3) ( الشراكات من أجل الباوث الزراعية المشتركة والابتكار ونقل التكنولوجيا؛2) الزراعية؛

.ات لتقديم خدمات تيوير الأعمال للمزارعين والشركات الص  ة( الشراك4) التاتية للأسواق وتيويرها؛

تحاد الأفريقي نظرا لأهدا  النمو للبرنامج وقد تكوه الدرو  المستفادة من هذه ايالات ذات أهمية خاصة لمنيقة الا 

والخاص أقل  لخمس سلاسل ، التي تهد  إلى إقامة الشراكات بين القياعين العام 2025الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا 

.سلع تراعية أساسية ذات أولوية، لديها روابل بزراعة أصاا  ايياتات الص  ة وعمالة الشبا 
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. للشراكات بين القياعين العام والخاص في مجال الأعمال التجاريحة الزراعيحة  وقد تم تحديد عدد من عوامل النجاح  

والخاص إلى تشجيع النمو الشامل، ولكن تكحالي  المعحاملات المرتبيحة بايصحول     أولًا، تهد  الشراكات بين القياعين العام 

ويزيد تعزيز العمل الجماعي وبناء القدرات من مشاركة أصحاا   . على المصادر من عدة أصاا  حياتات ص  ة مرتفعة جدا

ء الرئيسيين من القيحاع الخحاص.   ايياتات الص  ة في سلاسل القيمة ايديثة، مع خفض تكالي  المعاملات بالنسبة للشركا

 أمر حاسم أيضاً لتاقيق النجاح.بين القياعين العام والخاص في مجال الأعمال التجارية الزراعية وإه حوكمة الشراكات 

 

وإه تعزيز الأطر المؤسسية والتنظيمية السليمة، ونظام حكيم يوكمحة الأرايحي، وعمليحة اختيحار ةحفافة، وعمليحات        

ختيار مشاريع الشراكات بين القياعين العام والخاص، والشركاء الخاصين، والتقاسم العادل للمخحاطر، هحي   ويع الميزانية لا

 .جميعها عوامل أساسية في تصميم ةراكات بين القياعين العام والخاص ذات أداء جيد

 

التكالي  من خلال جمع تم تصميم آلية الشراكات بين القياعين العام والخاص بيبيعتها لمعالجة مسألة قدرة تحمل  

الأموال من مصادر مختلفة للت لب على مسألة قلة التمويل المتاح في القياع العام. وقد وجد أه تحسين فرص وصول أصحاا   

للشحراكات بحين   ايياتات الص  ة إلى التمويل من خلال إدماج المؤسسات المالية في اتفاق الشراكة، ذات فائدة هامحة أخحرى   

ومع ذلك، يمكن اسحتخلاص بضحعة اسحتنتاجات ةحاملة بشحأه      . والخاص في مجال الأعمال التجارية الزراعيةالقياعين العام 

نسبة الاستثمار الذي ساهم ب  الشركاء من القياعين العام والخاص، بسبب الممارسحة السحيئة لعحدم تقحدير التبرعحات العينيحة       

 .بل اليرفينوالإفصاح المحدود عن المعلومات المالية من قِ

 

كما تم تحديد العديد من أوج  القصور المتعلقة بالشراكات بين القياعين العام والخاص في مجحال الأعمحال التجاريحة     

الزراعية. ففي حين أه الشراكات بين القياعين العام والخاص يمكنها أه تعزت إدراج أصاا  ايياتات الص  ة والمؤسسات 

من غ  المحتمل أه يكوه لها تأث  على أفقر الفقراء. ويعكس  ذلحك مفايحلة بحين    الزراعية الص  ة والمتوسية ايجم، فإن  

الكفاءة والإنصا  بما أن  لا مفر من وجود قدر من الإقصاء إذا أراد الشركاء من القياع الخاص ايصحول علحى عائحد مناسحب     

لشراكات بين القياعين العام والخاص في على استثمارهم. وعلاوة على ذلك، هناك نقص في التوجي  في مجال تصميم وتنفيذ ا

تم تجاهحل قضحايا هامحة، مثحل اسحتراتيجيات تقاسحم المخحاطر وتسحوية         مجال الأعمال التجارية الزراعيحة، ونتيجحة لحذلك،    

النزاعات، في تصميم هذه الشراكات. وإه الأدلة على نتائج وأثر الشراكات بين القيحاعين العحام والخحاص في مجحال الأعمحال      

 .ية الزراعية محدودة أيضاًالتجار

 

وأخ اً، فإه قابلية تيبيق الشراكات بين القياعين العام والخاص في مجحال الأعمحال التجاريحة الزراعيحة قحد تكحوه        

محدودة بظرو  معينة )أي عند فشل الأسواق( لأنها تنيوي على تكالي  أعلى للمعحاملات ومسحتويات أكثحر تعقيحداً. وعنحد      

لانخراط في ةراكات بين القياعين العام والخاص في مجال الأعمال التجارية الزراعية أم لا، فإنح  ينب حي   اتخاذ قرار يتعلق با

على صانعي السياسات يماه أه الشراكة تمثل القيمة مقابل المال وتولد منافعا عامة تتجحاوت تلحك الحتي يمكحن تحقيقهحا محن       

 .ت الخاصة وحدهاخلال وسائل بديلة مثل المشتريات العامة أو الاستثمارا
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 المسائل التي يتعيّن لفت عناية المؤتمر الإقليمي إليها

 

 بتقديم المساهمة والدعم للبلداه الأعضاء في المجالات التالية: منظمة الأغذية والزراعةتوصية قد يرغب المؤتمر في  

 

إه تكالي  المعاملات المرتبية بايصول على المصادر من عدة أصاا  حياتات ص  ة مرتفعة. وتشكل الشحراكات   (1)

بين القياعين العام والخاص في مجال الأعمال التجارية الزراعية أداة للاد من تكحالي  هحذه المعحاملات، وبالتحالي     

اء القدرات من مشاركة أصاا  اييحاتات الصح  ة في   ويزيد تعزيز العمل الجماعي وبنفإنها تشجع النمو الشامل. 

 سلاسل القيمة ايديثة، مع خفض تكالي  المعاملات بالنسبة للشركاء الرئيسيين من القياع الخاص.

 

على الرغم من أه الشراكات بين القياعين العام والخحاص في مجحال الأعمحال التجاريحة الزراعيحة تسحعى إلى تعزيحز         (2)

إدراج أصاا  ايياتات الص  ة والمؤسسات الزراعية الص  ة والمتوسية ايجم، فإن  من غ  المحتمل أه يكوه 

ة والإنصا  بما أن  لا مفر من وجود قدر من الإقصاء إذا لها تأث  على أفقر الفقراء. ويعكس ذلك مفايلة بين الكفاء

 أراد الشركاء من القياع الخاص ايصول على عائد مناسب على استثمارهم.

 

يياتة الأرايي  لمسؤولةاتعزيز الأطر المؤسسية والتنظيمية السليمة، باستخدام الخيوط التوجيهية اليوعية للاوكمة  (3)

وارد )الأرايي ومصايد الأمااك وال ابات(، وعملية اختيار ةحفافة، وعمليحات ويحع    كدليل لنظام حكيم يوكمة الم

هي جميعها عوامل أساسية الميزانية لاختيار مشاريع الشراكات بين القياعين العام والخاص، والشركاء الخاصين، 

 في تصميم ةراكات بين القياعين العام والخاص ذات أداء جيد.

 

إه وظيفة إدارة المخاطر في الشراكات بين القياعين العام والخاص جذابة بشكل خاص بالنسبة للقيحاع الزراعحي في    (4)

البلداه النامية، حيث تسود أوج  عدم اليقين والمخاطر. ويتحي  وحوذج الشحراكات بحين القيحاعين العحام والخحاص        

المخاطر؛ الاحتفاظ بها أو مشاركتها أو نقلها إلى ةحركاء محن   للاكومات فرصة اتخاذ القرار بما تريد أه تفعل بهذه 

ويتم اعتماد تداب  إدارة المخاطر، سواء كانح  ماديحة أو غح     القياع الخاص، بحسب من هو الأقدر على إدارتها. 

 مادية، مع آثار مفيدة لأصاا  ايياتات الص  ة.

 

محن   ز نهحج الشحراكات بحين القيحاعين العحام والخحاص أكثحر       على صانعي السياسات فهم الأسا  المنيقي وراء تعزي (5)

تولحد منافعحا   أه القيمحة مقابحل المحال و   الآليات الأخرى لدعم القياع العام بشكل واي . وينب ي أه تثب  الشراكات 

التمويحل العحام المباةحر أو الاسحتعانة     بديلحة مثحل   التنفيحذ ال  عامة تتجاوت تلك التي يمكن تحقيقها من خلال وسائل

 .المصادر الخارجية أو الخصخصةب

 

هناك حاجة لأه يستثمر القياع العام، بما في ذلك الجهات المانحة، أكثر في رصد وتقييم الشراكات بحين القيحاعين    (6)

العام والخاص في مجال الأعمال التجارية الزراعية، ولإنشاء قاعدة قوية من الأدلة توفر التوجيهات بشأه تصميمها 

 .الفعال وتقيس تأث اتها على المدى اليويلوتنفيذها 
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 مقدمة –أولًا 

 

الترويج بشكل متزايد للشراكات المبتكرة، التي تضم الشركات التجارية والمحزارعين أصحاا  اييحاتات     يتم -1

الص  ة والجهات الفاعلة في ايكومات والمجتمع المدني، علحى أنهحا آليحة لتاسحين الإنتاجيحة ودفحع عجلحة النمحو في         

نيحاق واسحع لهحذه المبحادرات، الحتي يشحار إليهحا         قياعي الزراعة والأغذية في جميع أنحاء العحالم. ويحتم الترويحج علحى    

أو الشراكات بين المنتجين من القياعين العام والخاص )الصندوق الدولي للتنمية  بالشراكات بين القياعين العام والخاص

 ، على أنها تتمتع بالقدرة على المساعدة في تحويحل القيحاع الزراعحي وتحقيحق فوائحد متعحددة يمكحن أه       (2015الزراعية،

 التي تشمل المزارعين أصاا  ايياتات الص  ة. التنمية الزراعية المستدامة تسهم في تحقيق

 

 المنحافع  تحقيحق في  ويرتبل المنيق التقليدي للشراكات بين القياعين العحام والخحاص بفشحل السحوق والسياسحات      -2

العامة مثل اليرق والتعليم والخدمات الصاية. وبالمثل فحإه ظهحور الشحراكات بحين القيحاعين العحام والخحاص في مجحال         

العامة، مثل الأمن ال ذائي وايماية البيئية وقدرة المناطق الريفية على البقحاء،   المنافع تحقيقالزراعة يستجيب إلى فشل 

 .1قامة ةراكات لتاقيق نتائج إيافيةولكن يتخيى ذلك أيضا لاستكشا  إمكانية إ

 

في ظل هذا السيناريو، ومن خلال الجمع بين الموارد والقدرات التكميليحة للشحركاء يحمن إطحار حوكمحة مححدد        -3

جيدا، بإمكاه ايكومات أه تزيد الفوائد الاقتصادية والاجتماعية من الاستثمارات العامة التي لولاهحا، لمحا تمكنح  محن     

ادة بسبب قلة الخبرة التقنية والمهارات الإدارية و/أو النقص في الموارد. وفي الوق  نفس  يمكحن اسحتخدام   تحقيق هذه الزي

إطار الشراكات بين القياعين العام والخاص لتصميم مجموعة من ايوافز في الأسواق من ةأنها التشحجيع علحى مشحاركة    

 ة تجارية هامشية و/أو ذات مخاطر عالية.القياع الخاص في الأنشية التي تعتبر في خلا  ذلك ذات قيم

 

كما يتم الترويج للشراكات بين القياعين العام والخاص كأداة مفيدة نحو تحقيحق أهحدا  إعحلاه ملابحو بشحأه       -4

: تعزيز تمويل الاسحتثمار العحام والخحاص في الزراعحة؛     2، ولا سيما الالتزام 2025التعجيل بالنمو وأهدا  التاول عام 

من خلال النمو والتاحول الزراعحي الشحاملين. ويهحد  إطحار       2025: خفض الفقر بنسبة النص  بحلول عام 4والالتزام 

إلى قيحا  عحدد الشحراكات بحين القيحاعين العحام        2025-2015لفترة  البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيانتائج 

القيمحة التراكميحة للاسحتثمارات في الشحراكات بحين      والخاص ذات الصلة بالزراعة الحتي تم الايحيلاع بهحا بنجحاح، وإلى     

بشأه أنواع التحدخلات المناسحبة    ، حتى الآه، في المعلومات العمليةغ  أن  لا يزال هناك نقصاًالقياعين العام والخاص. 

لمشاريع الشراكات بين القياعين العحام والخحاص، وكيفيحة تصحميم الشحراكات بحين القيحاعين العحام والخحاص في مجحال           

  الأعمال التجارية الزراعية في أفريقيا، وتنفيذها، وقيا  أثرها. 

                                                      
لإظهار الإيافة في مبادرات التنمية في القياع الخاص، أي الشراكات التي تحقق ( الخيوط التوجيهية: 2014توفر لجنة المانحين لتنمية المشاريع )  1

ة( والتي الاستثمارات والأنشية ذات القدرة على المساهمة في المكاسب الاجتماعية والاقتصادية على نياق واسع )مثل إدراج أصاا  ايياتات الص  

 .أو في المدى أو الوق ( من دوه تمويل عام مشترك لما كان  تحقق  )على الإطلاق، أو في اليريقة نفسها،
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على نتائج استعرا  دولي أجرت  منظمة الأغذية والزراعة للشراكات بحين القيحاعين العحام     وتعتمد هذه الوثيقة -5

على الحدرو    . وتهد  الوثيقة إلى تسليل الضوء2015-2014والخاص في مجال الأعمال التجارية الزراعية خلال فترة 

المستفادة وتبادل بعض الأمثلة والتجار  ايديثة في استخدام الشحراكات بحين القيحاعين العحام والخحاص لتافيحز النمحو        

 .2الزراعي والشامل في أفريقيا

 

 نقاط الدخول لمشاريع الشراكات بين القطاعين العام والخاص في قطاع الزراعة –ثانياً 
 

يمكن تعري  الشراكات بين القياعين العام والخحاص في مجحال الأعمحال التجاريحة الزراعيحة بأنهحا تةحراكات         -6

مصحمممة لمعالجحة   رماية بين مؤسسات عامة وةركات من القياع الخحاص )ةحركات أعمحال تجاريحة تراعيحة ومحزارعين(       

توقعة من الشراكات بشكل واي  وتشاطر المخحاطر،  أهدا  التنمية الزراعية المستدامة، حيث يتم تحديد المزايا العامة الم

ت وحيث تقوم أدوار ناةية لجميع الشركاء في مراحل مختلفة من دورة مشروع الشراكات بحين القيحاعين العحام والخحاص    

(. غ  أن  في الواقع، قحد تنيحوي الشحراكات بحين القيحاعين العحام والخحاص في مجحال         2016)منظمة الأغذية والزراعة 

التجارية الزراعية على ترتيبات إما رماية )تعاقدية( أو غ  رماية )تعاونية(، وهحي تميحل إلى تفضحيل طرائحق      الأعمال

 أبسل وأقل كمالا مثل مذكرات التفاهم، بالمقارنة مع الشراكات بين القياعين العام والخاص للبنية التاتية. 

 

أنواع مشاريع مشحتركة مححددة:    ةوأربع 3اًبلد 15دراسة حالة من  70للتعري  الوارد أعلاه، تم اختيار  ووفقاً -7

( الشحراكات محن أجحل الباحوث الزراعيحة المشحتركة       2) الشراكات التي تهد  إلى تيوير سلاسل القيمة الزراعيحة؛ ( 1)

ت لتقحديم  ( الشحراكا 4)( الشراكات من أجل بنحاء البنيحة التاتيحة للأسحواق وتيويرهحا؛      3) والابتكار ونقل التكنولوجيا؛

 .والمتوسية ايجم الص  ة تيوير الأعمال للمزارعين والمؤسسات الزراعيةخدمات 

 

وقد تكوه الدرو  المستفادة من هذه ايالات ذات أهمية خاصة لمنيقة الاتححاد الأفريقحي نظحرا لأهحدا       -8

الشحراكات بحين القيحاعين العحام     ، التي تهحد  إلى إقامحة   2025النمو للبرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا 

سلاسل سلع تراعية أساسية ذات أولوية، لديها روابل بزراعة أصحاا  اييحاتات الصح  ة     والخاص أقل  لخمس

 وخلق فرص العمل للشبا .

 

تم تصميم الشراكات التي تهد  إلى تيوير سلاسل القيمة بشكل أساسي لتافيز الاستثمار على نياق واسحع في   -9

الفرعية للمااصيل ال ذائية والصناعية على حد سواء، مثل تي  النخيل وتي  عباد الشمس والحذرة الرفيعحة   القياعات 

والمياط والسكر والذرة والأرت. وتهحد  هحذه الشحراكة إلى معالجحة ةحواغل الأمحن ال حذائي المحليحة المرتبيحة بانخفحا            

فحرص العمحل وتحسحين مسحتوى معيشحة المجتمعحات       الإنتاجية والاستعاية عنها في الواردات، وفي نفحس الوقح  خلحق    

الريفية. ويتم ذلك عن طريق تيادة القيمة على طول سلسلة القيمحة محن خحلال اعتمحاد تحسحين التكنولوجيحا و ارسحات        

 .الإنتاج، وإنشاء مرافق للتصنيع الزراعي وتيادة فرص الوصول إلى الأسواق
 

                                                      
تولي  يمكن ايصول على معلومات أكثر تفصيلا في: الشراكات بين القياعين العام والخاص لأغرا  التنمية في مجال الأعمال التجارية الزراعية:   2

 ( 2016للخبرات الدولية )منظمة الأغذية والزراعة 
 حالة ةراكة بين القياعين العام والخاص من البلداه الأفريقية بما في ذلك غانا وكينيا ونيج يا وتانزانيا وأوغندا.  25  3
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من سياسات التافيز وتخلق بيئة تنظيمية مواتية.  التي تضم حزماًالبرامج الوطنية  وتدعم هذه الشراكات عموماً -10

 وغالبحاً  وايحوافز الضحريبية المرتبيحة بهحا.     4نحواة عقحار  وغالبا ما يكوه هناك وصول تفضيلي إلى الأرايي من أجل إنشاء 

كوميحة علحى   تنيوي على اتفاقات ذات طابع رماي )تعاقدية( بين ةركات القيحاع الخحاص الرائحدة، والوححدات اي     ما

المستويين المحلي والوطني ومؤسسات التمويل. وغالبا ما يتم إتاحة التمويل لأصحاا  اييحاتات الصح  ة علحى أسحا       

اتفاق معدل فائدة مخفض مع الشريك العام، حيث تتصر  الشركة الخاصة كضامن للقرو . وقحد يكحوه هنحاك آليحات     

 عدة في تنظيم هذه الشراكات وتعزيز المساءلة. للاوكمة إما على المستوى الوطني أو المحلي للمسا

 

 1المربع 

يشمل برنامج النمو الريفي الشمالي، الذي نفذت  غانا بدعم من الصندوق الدولي للتنميحة الزراعيحة، سلسحلة محن الشحراكات بحين       

الص  ة في شمال غانا إلى القياعين العام والخاص لسلاسل القيمة تهد  إلى تحسين وصول مزارعي الذرة من أصاا  ايياتات 

التمويل والبنية التاتية والإنتاج والأسواق. وقد تم تشكيل لجاه لسلاسل القيمة بحسب المناطق بدعم محن منظمحة غح  حكوميحة     

الخحدمات. وهحي تحدعم تنظحام      ولتنسيق العناصر الفعالة في سلسلة القيمة، بما في ذلحك منظمحات المحزارعين، والمحدخلات ومقحدم     

غ  النقديت الذي يسم  لأصاا  ايياتات الص  ة في ايصول على المدخلات والخدمات، ويتم الدفع لمقحدميها محن    الائتماه

قبل البنوك الريفية بسعر يتفق علي  مع لجاه سلاسل القيمة. وتسدد هذه القرو  إلى البنوك عندما يبيحع المزارعحوه منتجحاتهم.    

اص المزارعين من تيادة إنتاجهم من الذرة وتحسين . ويقدر بأه إنتاجية الحذرة قحد   الخوقد مكن  الشراكات بين القياعين العام و

طحن   3.2و 1.5إلى محا يحتراوح بحين     2007طحن متري/هكتحار في عحام     0.8تادت بأكثر من الضع  وارتفع متوسل المحصول من 

ووفحرت لهحم أسحواق وأعيحتهم صحوتا في       . وقد أنشأت لجاه سلاسل القيمة روابل حيوية للمحزارعين، 2014متري/هكتار في عام 

عملية صنع القرار. وقد عزتت مبيعات فائض الذرة من دخل الأسر، على الرغم من أه استقرار الدخل لم يتاسن بما أن  يمكحن  

أه يكوه هناك اختلافا بين المحاصيل ولم يكن هناك ثباتا في ةراء الذرة. ومع ذلحك، فحإه التعحر  لمخحاطر عاليحة محن جانحب        

زارعين والبنوك الريفية يهدد استقرار البرنامج. وقد كاه استرداد القرو  منخفضا كمحا قحرر بنحك ريفحي عحدم تقحديم القحرو         الم

بل بنك غانا على نسبة قحرو  البنحوك الريفيحة الحتي يمكحن أه تكحوه غح         من قِالقيود المفروية كما أه للموسم الزراعي المقبل. 

 نقدي أيضاً.مضمونة، تعيق نظام الائتماه غ  ال
 
 
، تحاري  طويحل يحدل علحى الفوائحد      لشراكات من أجل الباوث الزراعية المشتركة والابتكار ونقحل التكنولوجيحا  ل -11

المرتبية بتنظيم الباحثين ومقدمي الخدمات والمزارعين إلى ةبكات. وتحسن هذه الشراكات محن طبيعحة ايلحول الباثيحة     

المستندة إلى اليلب، كما تسهل نقل التكنولوجيا إلى المزارعين بكفحاءة أكحبر. وإذا كحاه لا بحد محن مضحاعفة الإنتاجيحة في        

، فينب ي التوصل إلى حلول مبتكرة لمعالجة العوامحل ايرجحة الحتي تححد محن      2025د الأفريقي بحلول عام بلداه الاتحا

  الإنتاجية مثل تفشي الآفات والأمرا  وآثار ت   المناخ والفاقد ما بعد ايصاد. 

                                                      
بل الشركات الخاصة العاملة في مجال الزراعة التعاقدية حيث يدير المتعهد أيضا العقارات الأساسية أو المزارع التي من قِ يتم إنشاء نواة عقار عادةً  4

 (. 2001لضماه التزامات العملاء في حالات نقص الإمدادات من المنتجين إلى الشركة )الفاو  تستخدم
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 2المربع 

الوطنيحة لتاسحين الباحوث المسحتندة إلى     الشراكات بين المنتجين من القيحاعين العحام والخحاص إلى بحرامج الباحوث      يش  ووذج 

لباوث بصورة مشحتركة.  النسبة إلى اباليلب، لتنمية الصناعات الزراعية من خلال التمويل المشترك للباوث وتحديد الأولويات 

ة من ه من أصاا  ايياتات الص  ة دورا ناةيا في الشراكومن تنزانيا لهذا النموذج، حيث يلعب المزارع الةحه اوهناك دراست

عن الجبايات على نواتج السكر والشاي. كما أنهحا تحوفر محدخلات لإعحداد جحداول أعمحال الباحوث         الباوث خلال المساهمة في

 .في مجلس السكر لتنزانيا، ومجلس إدارة معهد بحوث الشاي في تنزانيا 5لصناعات السكر والشاي من خلال المشاركة كأعضاء
 

 

البنية التاتية للأسواق ذات أهميحة خاصحة لالتحزام البرنحامج الشحامل للتنميحة        تعتبر الشراكات من أجل تيوير -12

محا بعحد ايصحاد بنسحبة      الزراعية في أفريقيا بتعزيز التجارة فيما بين البلداه الأفريقية في السلع الزراعية وخفض الفاقحد 

ثحل الحري( والهياكحل والمرافحق خحارج      النص . وتشمل البنية التاتية للأسواق الزراعية العناصر على مستوى المزرعحة )م 

المزرعة المخصصة لتسويق المنتجات الزراعية وتجهيزها )مثل أسواق الجملة، ومرافق التعبئة والت لي ، ومرافق التخزين 

 (. 2008ما قبل وبعد ايصاد( )الفاو 

 

رمايحة بحين الوححدات    ما تنيوي هذه الشراكات بين القيحاعين العحام والخحاص علحى اتفاقحات ةحراكة        وغالباً -13

ايكومية على المستوى المحلحي أو الحوطني والشحركات الخاصحة، بمحا في ذلحك مؤسسحات التمويحل. وتشحمل الترتيبحات           

محن النمحاذج التاليحة: البنحاء فالتشح يل       اًعقحود  التعاقدية المعتادة المستخدمة محن أجحل تيحوير البنيحة التاتيحة للأسحواق      

ة، والتصميم فالبناء فالتش يل، والتأج ، والتناتلات، والمشاريع المشتركة، والإدارة. التش يل فالملكيففالتاويل، والبناء 

ولا تتيلب الشراكات بين القياعين العام والخاص محن أجحل تيحوير البنيحة التاتيحة للأسحواق بالضحرورة تيحوير البنيحة          

  تحتية عامة حالية. التاتية للأسواق الجديدة، ولكن يمكن استخدامها لإعادة تعيين ال ر  من بنية

 

 3المربع 

وتشكل مبادرة إيصالات الإيداع في المستودعات الكينية، التي اتخذت ةكل عقود التحأج ، أححد الأمثلحة علحى الشحراكات بحين       

القياعين العام والخاص من أجل تيوير البنية التاتية للأسواق في ةرق أفريقيا. فقد أجرت حكومة كينيا مسحتودعات عامحة إلى   

ات خاصححة في إطححار التعححاوه بححين القيححاعين العححام والخححاص، وأةححرك  أصححاا  مصححلاة آخححرين بمححا في ذلححك الوكالححة  ةححرك

ية لمجلس ايبو  لشرق أفريقيا، والمودعين )أي المزارعين(، والمؤسسحات الماليحة الخاصحة، وبحرامج الجهحات      فالإةراالتنظيمية/

، كاه مجلس ايبو  لشرق أفريقيا قد أصدر ةهادات لعشرة مستودعات في كينيحا، بقحدرة   2013المانحة المختلفة. وبحلول عام 

. ويحتم قيحا  أداء   2013-2012طن متري محن المنتجحات خحلال فحترة      25 000طن متري وتم إيداع أكثر من  63 000تتجاوت 

مليحوه دولار   1الولايات المتاحدة الأمريكيحة   الشراكة الكينية من حيث القدرة على الوصول إلى الائتماه من قبل المودعين: قدم  

2013مزارع في عام  12 500أمريكي لتمويل إيصالات الإيداع في المستودعات إلى أكثر من 
6. 

 

                                                      
5  Brokering Development: Enabling factors for Public-Private Producer Partnerships in Agricultural Value Chains   الصحندوق(

 (.2015معهد الدراسات للتنمية  الدولي للتنمية الزراعية/
6  http://www.eagc.org/documents/EAGC_eNewsletter_19.03.2014.pdf 
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المشاريع التي تهد  إلى تحوف  خحدمات متخصصحة     ،وتشمل الشراكات من أجل تقديم خدمات تيوير الأعمال -14

للمزارعين وأصاا  المشاريع الريفية من أجل تعزيحز بحدء تشح يل الأعمحال ذات القيمحة المضحافة علحى مسحتوى المزرعحة          

وتشمل هذه الأعمال الخدمات مثل التوريد والتمويل واحتضاه الأعمال التجارية والتسحويق. وهحذه    وخارجها، وتيويرها.

ات هامة لدعم رواد الأعمال في أفريقيا،  ا سيساعد علحى تحقيحق الأهحدا  المتعلقحة فلحق فحرص العمحل للنسحاء         الخدم

 والشبا  في أنشية الأعمال التجارية الزراعية. 

 

ومع ذلك، عندما يدعم القياع العام الأعمحال التجاريحة الزراعيحة بشحكل كامحل، فهنحاك احتمحال كحب  بفشحل           -15

أو المنظمات غ  ايكومية في تلبية طلب العملاء وتحقيق الاستدامة؛ ولكن من جهة أخرى، عندما يتم الجهات المانحة 

(. وسحيتيلب تعمحيم تحقيحق    2012ترك هذه الأعمال تح  رحمة السوق، فإن  لا يمكن يماه الشمولية )البنك الدولي، 

 الترتيبات بين القياعين العام والخاص. خدمات تيوير الأعمال مزيجا ملائما من ايوافز والأةكال الجديدة من

 

 عوامل النجاح للشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الزراعة –ثالثاً 

 

يتم مناقشة أدناه بعض عوامل النجاح والاعتبارات الرئيسية اللاتمة لتاقيق الفوائد المحتملحة للشحراكات بحين     -16

 القياعين العام والخاص في مجال الزراعة. 

 

 مشاركة المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في الشراكات بين القطاعين العام والخاص –ألف 

 

ؤسسحات الزراعيحة الصح  ة    تش  الشحمولية إلى آليحات لضحماه إدراج الجهحات الفاعلحة علحى نيحاق صح   )الم         -17

، وص ار المنتجين(، والشبا  والنساء في الشراكات بين القيحاعين العحام والخحاص في مجحال الزراعحة.      والمتوسية ايجم

وهناك تكالي  باهظة للمعاملات ترتبل بايصول على المصادر من العديد من ص ار المنتجين، ومع ذلك فحإه اسحتبعادهم   

يحة. وبالتحالي، فحإه الشحراكات بحين القيحاعين العحام        من سلاسل القيمة قد يعيق تيوير القياع الزراعحي في البلحداه النام  

والخاص في مجال الزراعة تهد  عادة إلى تعزيز العمل الجماعي وتنمية القدرات، لزيحادة مشحاركة أصحاا  اييحاتات     

الص  ة والمؤسسات الزراعية الص  ة والمتوسحية ايجحم في سلاسحل القيمحة ايديثحة. ويقلحل هحذا الحدعم محن تكحالي            

لات للشركاء الرائدين من القياع الخاص وايصول على المواد الخام وتوف  السلع والخحدمات التجاريحة لأصحاا     المعام

ايياتات الص  ة. وغالبا ما يوفر الشركاء من القياع الخاص، بما في ذلك مجتمع الجهحات المانححة والجهحات الفاعلحة     

م لتعزيز المجموعات وتيادة قحدرة أصحاا  اييحاتات الصح  ة     من المجتمع المدني )مثل المنظمات غ  ايكومية( الدع

    .ليصباوا ةركاء للقياع الخاص بيريقة أكثر إنصافاً
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عملية الاستيعا ، من خلال تقديم حوافز لأصاا  اييحاتات الصح  ة    وبإمكاه البنود المدمجة أه تعزت أيضاً -18

وقحد كافحأت    تهم على تأمين التمويل والملكية القانونيحة لحلأر .  والمؤسسات الزراعية الص  ة والمتوسية ايجم، لمساعد

ايكومة الجهات الخاصة الرائدة التي تدخل في ةحراكة محع المحزارعين والشحركات محن أصحاا  اييحاتات الصح  ة،         

 بحوافز مالية وغ  مالية.

 

ه. فقد قاس  حالات قليلة غ  أن  من حيث تحقيق نياق أهدا  الشمولية، فإه النتائج غ  حاماة حتى الآ -19

جدا أثر مشروع الشراكات بين القياعين العام والخاص على النساء والشبا ، وهي نقية يحع  وايحاة نظحرا لأهميحة     

 هذه الأهدا  لتاقيق أهدا  التاول بالنسبة للأريا .

 

اسحية،  حا يجعحل محن     وبالمثل، فيما يتعلق بأهدا  ايد من الفقر، نحادرا محا تم تحوف  مؤةحرات الفقحر الأس      -20

الصعب تقييم مدى استفادة أفقر المزارعين بالفعل من الشراكات، أو أنها ببساطة استهدف  أولئحك القحادرين أكثحر علحى     

بالنسبة ل البية ايالات، إلى أه الفريية الثانية هحي   الاستفادة من أنشية الشراكة. وتش  الفترة الزمنية القص ة نسبياً

للمشحاركة في هحذه الأنحواع محن      ة إلى مستوى معحين محن المهحارات والأصحول ليكحوه المرةح  مناسحباً       أكثر دقة. وثمة حاج

الترتيبات. ومن ةأه ذلك أه يستبعد أفقر المزارعين ما لم يتم الاستثمار بشكل كب  في مجال تنمية القدرات علحى المحدى   

 .(Berkhout ،2015و Boumaاليويل )

 

 ما هي عوامل النجاح الحرجة؟ –الحوكمة الرشيدة للشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الزراعة  –باء 

 

تشمل ايوكمة الرةيدة مبادئ ايوكمة العامة وقضايا التنفيذ التي تعتبر حاماة لضماه حسن أداء الشحراكات   -21

؛ منظمحة الأغذيحة والزراعحة،    2012تصحادي والتنميحة،   بين القياعين العام والخاص على حد سواء )منظمة التعحاوه الاق 

 (. وتشمل هذه المبادئ ما يلي:  2014

 

تعزيز الأطر المؤسسية السليمة التي تعمل من أجل الشراكات بين القياعين العحام والخحاص في مجحال الزراعحة.      -22

ووذج الشراكات بحين القيحاعين    هناك قوانين وسياسات جديدة للشراكات بين القياعين العام والخاص، تتوخى تيبيق

العام والخاص لقياع الأعمال التجارية الزراعية في أفريقيا، ويتم تنقي  الأطر المؤسسية العامة لمواجهحة تححديات ارتفحاع    

عدد الشراكات بين القياعين العام والخاص في مجال الزراعة. ومع وجود أدلحة قليلحة علحى وحاذج تأفضحل الممارسحاتت       

ه إنشاء ةراكات بين القيحاعين العحام والخحاص داخحل وتارات الزراعحة، وتيحوير فحرق العمحل القياعيحة          حتى الآه، فإ

وإةراك  ثلي وتارات الزراعة في لجاه هذه الشراكات، هي جميعها خيوات إيجابيحة نححو تحسحين الإطحار المؤسسحي      

   للشراكات بين القياعين العام والخاص في مجال الزراعة.
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يعتمحد احاح أو فشحل الشحراكات بحين      ويماه أه الأطر التشريعية والتنظيمية الجيدة موجحودة ويحتم إنفاذهحا.     -23

القياعين العام والخاص في مجال الأعمال التجارية الزراعية إلى حد كب  على تمكحين التشحريعات واللحوائ  ذات الصحلة     

رية والقضايا الأساسية الأخرى مثل إدارة الموارد اليبيعيحة،  بايصول على الأرايي، وإنفاذ العقود، وحماية الملكية الفك

وسلامة الأغذية، والتأمين الزراعي، والتاكيم، والأنظمة لدعم المؤسسحات الزراعيحة الصح  ة والمتوسحية ايجحم. ويقحع       

اماة محن أجحل   العديد من هذه القضايا خارج نياق التشريع التقليدي للشراكات بين القياعين العام والخاص، ولكنها ح

التنفيذ الناج  للشراكات بين القياعين العام والخاص في مجال الأعمال الزراعية التجارية. ومحن الأهميحة بمكحاه إنشحاء     

وتنفيذ نظام ةفا  للاوكمحة الرةحيدة للأرايحي، يعحتر  بحقحوق اييحاتة للمجتمعحات المحليحة، للاحد محن إمكانيحة            

وسيعزت اسحتخدام الخيحوط التوجيهيحة اليوعيحة بشحأه ايوكمحة المسحؤولة         (.2014الاستيلاء على الأرايي )أوكسفام، 

يياتة الأرايي، كدليل لنظام عادل يوكمة الموارد )الأرايي ومصايد الأمااك وال ابات(، عملية أكثر ةفافية وشموليحة  

 في مجال التنمية الإقليمية.

 

الميزانية. من الميلو  أه يكوه هناك إجحراءات اختيحار   تعزيز عملية اختيار حكيمة وةفافة والعمليات المتعلقة ب -24

ةفافة لمشاريع الشراكات بين القياعين العام والخاص وأه تكوه مرتكزة على القيمة مقابل المال. وتش  الشفافية هنحا إلى  

ل المشحترك  خلق ونشر معاي  وإجراءات متاحة علنا لاختيار المشاريع والشركات الخاصة التي ستشارك في فحرص التمويح  

من خلال الشراكات بين القياعين العام والخاص. وإه الشفافية أمر بالغ الأهمية من أجل تقليل فحرص الفسحاد والضحبل    

 السياسي والسلوك الذي يسعى إلى الانقسام.

 

 يماه القدرة على تحمل التكالي  والقيمة مقابل المال للشراكات بين القياعين العام والخحاص، كأفضحل خيحار    -25

لتاقيق الأهدا  المعلنة للقياع العام. تم تصميم آلية الشراكات بين القياعين العحام والخحاص بيبيعتهحا لمعالجحة مسحألة      

القدرة على تحمل التكالي  عن طريق تجميع الموارد من مصادر مختلفة للت لب على قلة التمويل المتاح في القيحاع العحام.   

لفائدة المستمدة من مبلغ من المال العام مستثمر في هذه الشراكة، بالمقارنة مع أةحكال  ويش  مفهوم القيمة مقابل المال إلى ا

 بديلة من التنفيذ مثل التمويل العام المباةر أو الاستعانة بمصادر خارجية أو الخصخصة.

 

محال  تحسين الرصد والتقييم. ينب ي أه تشمل جميع الشحراكات بحين القيحاعين العحام والخحاص في مجحال الأع       -26

بل الشحركاء. وإه وجحود نظحام للرصحد والتقيحيم أمحر بحالغ        التجارية الزراعية تعريفا واياا للأهدا  المراد تحقيقها من قِ

 الأهمية لضبل س  مشروع الشراكات بين القياعين العام والخاص بسرعة )إذا لم يتم إحرات تقدم كا ( ولقيا  الأثر. 

 

لخاص كآلية لتقاسم المخاطر بطريقة عادلة بينين الشينركاء ويايينة أصينحاب     الشراكات بين القطاعين العام وا –جيم 

 الحيازات الصغيرة

 

تجذ  وظيفة إدارة المخاطر في الشراكات بين القياعين العام والخاص قياع الزراعة في البلحداه الناميحة بشحكل     -27

 حيث تسود أوج  عدم اليقين والمخاطر. وتتراوح المخاطر الزراعية في الشراكات بين القياعين العام والخاص عادةً صخا

ث اليبيعية، وتفشي الآفحات والأمحرا ( ومخحاطر السحوق )مثحل      من مخاطر الإنتاج )مثل سوء الأحوال الجوية، والكوار
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التقلبات في سعر الإنتاج، وتقلب أسعار المدخلات، وتقلب سحعر الصحر ، مخحاطر التخلح  عحن السحداد(، إلى مخحاطر        

ي  وحوذج  البيئة التمكينية للأعمال التجارية )مثل المخاطر التنظيمية، ومخاطر البنية التاتية، والمخاطر السياسية(. ويت

الشراكات بين القياعين العام والخاص للاكومات فرصة تقرير ما يجب القيام ب  بهذه المخاطر: الاحتفاظ بها أو نقلحها  

 إلى ةركاء من القياع الخاص، ويتوق  ذلك على من هو الأقدر على إدارتها. 

 

الخاص من خلال تقديم حوافز ماليحة   تحد الشراكات بين القياعين العام والخاص من المخاطر التجارية للقياع -28

وكذلك تداب  مؤسسية لخفض تكالي  المعاملات مثل تنظيم المحزارعين في مجموعحات ويحماه ايقحوق ايصحرية لشحراء       

المواد الخام. وتساعد المساهمات العينية مثل تقديم الخدمات الإرةادية العامة، ودعم البنى التاتية، واسحتخدام المرافحق   

يضا على تقليل المخاطر المرتبية بتاديات بيئة الأعمال التجارية. ومع ذلك، ينب ي التوصل إلى تواته بحين  ايكومية، أ

خفض ايواجز أمام دخول المستثمرين في الأعمال التجارية الزراعية من القيحاع الخحاص، ويحماه نقحل بعحض المخحاطر       

 .7الرائدين من القياع الخاص إلى القياع العام والشركاء بعيدا عن أصاا  ايياتات الص  ة

 

بل الشريك الخاص الرئيسي، في حين أنح  يمكحن   ما يتم تحمل مخاطر السوق من قِ وبشكل أكثر تحديداً، عادةً -29

، أو التشارك فيها مع الشريك من القياع العام، في كحث  محن الأحيحاه،    فردهمبمبل المزارعين تحمل مخاطر الإنتاج من قِ

 الزراعي المدعوم )وهو أمر ةائع في آسيا وأمريكا اللاتينية(.من خلال توف  التأمين 

 

وتشمل تداب  إدارة المخاطر المادية وغ  المادية، التي لها آثار مفيدة لأصاا  ايياتات الصح  ة، محا يلحي:     -30

تات الصح  ة،  خيل التأمين الزراعي المدعوم، والضمانات، والقرو  المدعومة للمزارعين والمؤسسات من أصاا  اييحا 

وعقود الشراء الآمنة، والتدريب على إدارة الأعمال لمنظمات المزارعين والمؤسسات الزراعية الصح  ة والمتوسحية ايجحم،    

وةروط تقاسم المخاطر في ايالات القاهرة. وينب ي أه يتوخى اتفحاق الشحراكة بحين القيحاعين العحام والخحاص في مجحال        

ا تححداب ا للسححييرة علححى اخححتلال التححواته في القححوى في السححوق )بمححا في ذلححك السححلوك الأعمححال التجاريححة الزراعيححة أيضحح

 الاحتكاري( وإدخال مخاطر جديدة محتملة للمزارعين والشركات من أصاا  ايياتات الص  ة. 

 

 تجميع الموارد المالية ودور المؤسسات المالية - دال

 

وتش  نتائج الدراسة التي أجرتها منظمة الأغذية والزراعة أه تجميع الأموال العامة والخاصحة يحتم محن خحلال      -31

دولار أمريكي للشراكات  20 000مشاريع الشراكات بين القياعين العام والخاص، لكل من المبادرات الص  ة بأقل من 

علومحات، ووصحولا إلى مشحاريع بعحدة ملايحين محن الحدولارات        في مجال نقحل تكنولوجيحا الم    بين القياعين العام والخاص

للشراكات بين القياعين العام والخاص في مجال البنحى التاتيحة. ويمكحن تنظحيم الآليحات لتاقيحق ذلحك بيحرق مختلفحة          

لتتناسب مع ال ر  المحدد من الشراكة. وقد يشمل ذلك استثمارات التشارك في حقحوق الملكيحة؛ والتبرعحات العينيحة،     

 ميابقة المن ، والتناتلات للقياع الخاص.  و

                                                      
( عن قلقها حيال أه بعض الشراكات الكبرى بين القياعين العام والخاص في أفريقيا كان  تقوم بحالعكس تمامحا، أي نقحل    2014أعرب  أوكسفام )  7

 والمتوسية ايجم(. المخاطر من الشراكة إلى أيع  ايلقات )المزارعين والمؤسسات الزراعية الص  ة
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وفي بعض ايالات، استخدم القياع الخاص و/أو مجتمع المانحين آلية الشراكات بين القياعين العام والخاص  -32

لاستقيا  الاستثمارات من القياع الخاص من خلال تنفيذ عملية المناقصات التنافسية وطلب مستويات مسحاهمة إلزاميحة   

وهحذا ةحرط مشحترك بموجحب قحانوه مشحاريع       في المائحة.   50لشراكات بين القياعين العام والخاص بحأكثر محن   لمشاريع ا

بحل بعحض الأوحاط محن     الشراكات بين القياعين العام والخاص للبنى التاتية، مع أدلة لتبنيهحا بشحكل تحدريجي محن قِ    

عية مثل الشراكات للبنحى التاتيحة، والشحراكات    الشراكات بين القياعين العام والخاص في مجال الأعمال التجارية الزرا

 المشاريع لتيوير سلاسل القيمة الزراعية.ومات، وبعض لنقل تكنولوجيا المعل

 

ه القياع الخحاص يحتاكم بالوصحول إلى الأمحوال العامحة و/أو محن       إوفي حالات أخرى، يتم عكس ايالة حيث  -33

القيمة الزراعية بعض الأمثلحة علحى ححدوث ذلحك عنحدما تقحوم        الجهات المانحة. وتوفر الشراكات بهد  تيوير سلاسل

الشركة الرائدة التي تقود الشراكة بيلب تسديدات من القياع العام/الجهة المانححة لت ييحة نفقحات تتعلحق بالمحدخلات،      

 ام. والتدريب، وتنظيم المزارعين من أصاا  ايياتات الص  ة، كجزء من العملية الخاصة بها لتوريد المواد الخ

 

ويمكن استخلاص استنتاجات ةاملة قليلة حول حصة الاستثمار من قبل الشركاء من القياعين العحام والخحاص    -34

ذلك إلى سوء  ارسحة عحدم تقحدير     في الشراكات بين القياعين العام والخاص في مجال الأعمال التجارية الزراعية. ويعود

 قيمة التبرعات العينية والإفصاح المحدود عن المعلومات المالية من قبل الشريكين. 

 

وقد وجد أه تحسين وصول أصاا  ايياتات الصح  ة إلى التمويحل محن خحلال إدمحاج المؤسسحات الماليحة في اتفحاق          -35

بين القياعين العام والخحاص في مجحال الأعمحال التجاريحة الزراعيحة. وتم      ةراكة، هو أحد الفوائد اياماة الأخرى للشراكات 

تقححديم القححرو  لأصححاا  اييححاتات الصحح  ة لتوسححيع مجححال إنتححاجهم، والتاححول إلى محاصححيل جديححدة، والاسححتثمار في    

كن اعتبار ذلحك كنتيجحة   التكنولوجيا والآلات، والامتثال للمعاي  الوطنية والدولية، وايصول على الشهادات. وفي حين أن  يم

إيجابية، لا بد من النظر في تصميم المنتجات الائتمانية المحددة لضماه أه أصاا  ايياتات الص  ة قادروه على إدارة هحذه  

 (.  2015، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، 2014القرو ، ولا يتعريوه لمخاطر أكبر  ا يمكنهم إدارت  )أوكسفام 

 

 دوار الشركاء ومواءمة المصالحتحديد أ –هاء 

 

تتيلب الشراكات الناجاة في مجال الأعمال الزراعية التوفيحق بحين المصحالم المتباينحة والحراى، والتوصحل إلى توافحق         -36

بشكل خاص بشأه أهدا  القياع العام والأولويات لتعزيز الشراكات بين القياعين العام والخاص. وعلحى الشحركاء محن القيحاع     

بشكل واي  لتعزيز نهج الشراكات بين القياعين العام والخاص بدلا من آليات أخرى لحدعم القيحاع    م الأسا  المنيقيالعام فه

العام، وأه يكوه قادرا على التعر  على أنواع المشاريع حيث ستكوه الشراكات بين القياعين العام والخحاص أكثحر فعاليحة في    

بويحوح محع أهحدا      ا يعني أن  يجب تحديد الأهدا  العامة والفوائحد المتوقعحة  معالجة إخفاقات السوق بيريقة مستدامة. وهذ

قابلة للقيا ، تظهر كي  أه الشراكة قد أياف  قيمة كاه بالإمكاه تحقيقها من خلال وسائل بديلحة مثحل المشحتريات العامحة     

يجلبهحا إلى  ة والخبرات التي يمكحن أه  أو الاستثمار الخاص وحده. وينب ي تحديد دور كل ةريك بويوح وفقا للمهارات الفريد

 لذلك.   بين القياعين العام والخاص في مجال الزراعة، وايوافز المصممة وفقاً الشراكة
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 الشراكات بين القطاعين العام والخاص من أجل التنمية الزراعية الشاملة: –رابعاً 

 تالآثار المترتبة على السياسا
 

في حين أن  بإمكاه الشراكات بين القياعين العام والخاص في مجحال الزراعحة تعزيحز إدمحاج أصحاا  اييحاتات        -37

الص  ة والمؤسسات الزراعية الص  ة والمتوسية ايجم، فإن  من غح  المحتمحل أه يكحوه لهحا تحأث  علحى أفقحر الفقحراء.         

فر من قدر من الإقصاء إذا كاه لا بد من مكافأة الشركاء محن القيحاع   ويعكس ذلك المفايلة بين الكفاءة والإنصا  بما أن  لا م

الخاص على استثماراتهم. ويشكل العمل الجماعي وتنمية القدرات ماحة أساسحية لجميحع الشحراكات بحين القيحاعين العحام        

يلحو  دعحم محن    والخاص في مجال الزراعة، ويساعد على تعزيز الاندماج مع خفض تكالي  المعاملات في نفس الوقح . وم 

بل الشركاء من القياع العام بما في ذلك الجهحات المانححة والمنظمحات غح  ايكوميحة، لتعزيحز المجموعحات وتيحادة قحدرة          قِ

أصاا  ايياتات الص  ة ليصباوا ةركاء للقياع الخاص بيريقة أكثر إنصافا. وبالمثل، ينب حي مكافحأة السحلوك الشحمولي     

 من خلال مزيج من ايوافز المباةرة ودعم القياع العام للاد من تكالي  المعاملات.   بل الشركاء من القياع الخاصمن قِ

 

الشراكات في مجال الأعمال التجارية الزراعية هو عدم وجود توجيح    وإه أحد التاديات الرئيسية التي تواج  -38

اريع. ويعود ذلك لأه معظم السياسات ودعم مقدم لكل من الشركاء من القياعين العام والخاص في تصميم وتنفيذ هذه المش

والاستراتيجيات للشراكات بين القياعين العام والخاص يتم تصميمها لبرامج البنى التاتية. ونتيجة لذلك، غالبا ما يتم 

تجاهل قضايا هامة عند تصميم هذه الشراكات، مثل آليات تقاسم المخاطر والتخفي  من آثارها يماية ص ار المزارعين، 

 استراتيجيات حل النزاعات. كما أه البيانات بشأه النواتج والآثار محدودة أيضاً. وكذلك

 

وهناك حاجة لأه يقوم القياع العام، بما في ذلك الجهات المانحة، بالاستثمار أكثر في رصد وتقيحيم الشحراكات    -39

ال، ر التوجيهحات بشحأه التصحميم الفعمح    بين القياعين العام والخاص في مجال الزراعة، وإنشاء قاعدة قوية من الأدلة توف

 والتنفيذ، وقيا  التأث ات على المدى اليويل. 

 

 وقد تقتصر إمكانية تيبيحق الشحراكات بحين القيحاعين العحام والخحاص في البلحداه الناميحة علحى ظحرو  معينحة            -40

وقد يكوه من الصعب تكرارهحا.  )مثل فشل الأسواق( لأنها تنيوي على ارتفاع تكالي  المعاملات، وهي معقدة ومتنوعة، 

، أو فردهحا بموحتى في حالة فشل الأسواق، فإن  قد يكوه منيقيا أكثر للاكومة بأه تقوم بتمويل وتقديم الفوائحد العامحة   

ةحراكة بحين القيحاعين العحام والخحاص. وعنحد        أه تستعين بمصادر خارجية لإيصالها إلى القياع الخاص بدلا من اختيار

نخراط  أو عدم الانخراط في ةراكة بين القياعين العحام والخحاص في مجحال الزراعحة، علحى وايحعي       اتخاذ قرار بشأه الا

السياسات أه يتأكدوا من أه الشراكة تضي  قيمحة، أي أنهحا تولحد منحافع عامحة تتخيحى المنحافع الحتي كحاه بالإمكحاه           

 تحقيقها من خلال وسائل بديلة للمشتريات العامة أو الاستثمار الخاص. 

 


